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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نفتتح صباح اليوم ورشة العمل الوطنية لبدء فعاليات المشروع الوطني للسلامة الإحيائية لمنتجات الهندسة الوراثية بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للبيئة والممول من قبل مرفق البيئة العالمي بما يعادل مليون دولار أمريكي.

ويعتبر المشروع أحد الأنشطة الداعمة للجهود الوطنية الرامية إلي دعم وتشجيع الاستخدام الآمن لمنتجات الهندسة الوراثية في البيئة المصرية بما يحافظ علي سلامة التنوع الإحيائي الوطني مع الحماية الكاملة لصحة المصريين من الأضرار المحتملة لتلك المنتجات تحت رقابة وطنية كاملة.

بدأت جهود جهاز شئون البيئة في هذا المجال في مرحلة مبكرة مع بدء تداول تلك المنتجات في الأسواق العالمية عام 1998 وذلك بوضع إطار وطني للسلامة الإحيائية أدي إلي حماية مصر من الأخطار المحتملة لتلك المنتجات المتداولة في التجارة الدولية وانضمام مصر الي بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية عام 2003 الذي ينظم حركتها عبر الحدود.

لقد تم وضع مقترح قانون وطني للرقابة علي تلك المنتجات يسهم بأقصي استفادة للاقتصاد الوطني من التكنولوجيا الحيوية مع أعلي درجات الأمان وذلك بالتعاون مع وزارات الصحة والزراعة والتجارة والصناعة والتموين وسائر المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالبيئة والصحة.

يستهدف القانون المقترح تأكيد سلامة تدوال واستيراد وتصدير المنتجات المحورة وراثيا لدي إطلاقها العمدي في البيئة وتجنب أي آثار سلبية تنشأ أو يمكن أن تنشأ نتيجة لذلك في البيئة المصرية , أو تضر بصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى , مع مراعاة الآثار المترتبة علي هذا الإطلاق من أبعاد قومية واقتصادية واجتماعية وصحية من شأنها حفظ واستدامة التنوع الإحيائي علي المستوي المحلي , وكذلك يشجع التعامل بأقصى استفادة آمنة من تقنيات التحور الوراثي , وييسر التعامل مع الدول الأخرى في الاستخدام الآمن لتلك المنتجات بشفافية , والتأكيد علي حق المستهلك في اختيار حر بين المنتجات , كما يؤكد السيادة الوطنية علي الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وعلي استدامة استخدامها طبقا لسياستها البيئية الخاصة.
ويهدف مشروع السلامة الإحيائية الي إعداد كوادر مصرية قادرة علي تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية , ويستمر لمدة أربع سنوات , وينتهي بمنظومة متكاملة للرقابة علي التداول الآمن لتلك المنتجات تستند الي معامل رقابية مرجعية رفيعة المستوي مع الحفاظ علي حق المستهلك في اختيار المنتجات بشفافية وحظر التداول دون ترخيص.

تعتبر مصر من الدول المحورية الرائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية بما لها من خبرات مميزة ساهمت في إعداد بروتوكول السلامة الإحيائية ووضع نموذج القانون الأفريقي للسلامة الإحيائية . وبالتالي فإن نجاح هذا المشروع سيكون التزاما وطنيا لتطبيق البروتوكول ونموذجا يحتذي به في الدول العربية والأفريقية بمساعدات من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبتمويل من مرفق البيئة العالمي. كما أن هذا المشروع لا يخص وزارة الدولة لشئون البيئة وحدها , وإنما بحكم مسئوليتها الدستورية ستقود فريق العمل بما يحقق ملكية المشروع لكافة الأطراف المشاركة في تطبيق المنظومة الوطنية للسلامة الإحيائية في مصر.
